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  ممارسة الدولة والجماعات المحلیة للشفعة الإداریة في القانون الجزائري
  28/09/2017تاريخ قبول المقال للنشر         26/01/2017: تلام المقالتاريخ اس

  ؛ مخبر القانون والمجتمع بابا عمر .أ             

   ادرار أحمد درایة  جامعــــة                                  

   babaomar88@yahoo.com:البرید الالكتروني                          

  : الملخــــــــــــــــــــص

، وهي تصلة اتصالاً وثیقاً بحق الملكیةتعد الشفعة أحد الحقوق الم

، ولعل من أول أصحاب إجراء قانوني في ید من خول له القانون الحق فیها

ا باعتبار السلطة والسیادة وباعتبار أیض ،الحق الدولة والجماعات المحلیة

، ضوابط لممارسة هذا الحق فرض  المشرع الجزائريالمصلحة العامة، إلا أن 

، كما حدد للدولة في مراكز متوازنة لاقة القانونیةبصورة تجعل أطراف الع

    . المجال القانوني الذي یمكنها فیه ممارسة الشفعة

تتحدد مجالات الشفعة الإداریة في الشفعة على الأراضي  حیث 

ابلة للتعمیر وهو ما بینّاه في المطلب الأول، وأیضا على الأراضي العامرة والق

الفلاحیة وقد تم تفصیله في المطلب الثاني، كما تمارس الشفعة الإداریة على 

الأصناف الأخرى للملكیة كالشفعة على العقارات ذات الطابع السیاحي، وعلى 

  .تصرفات الأجانب 

توصیات أهمها ضرورة ضبط وفي ختام هذا البحث تم الخروج بنتائج و 

النصوص القانونیة المنظمة للشفعة وجعلها أكثر حداثة للتصدي للمنازعات 

  .المعروضة على ساحة القضاء
Abstract: 

The right of pre-emption is considered one of the rights that 
are tightly related to property right. It is a legal procedure in the hands 
of public authorities. Maybe the first ranked mediators in legislation 
are the government and the local authorities for they have power and 
monopoly, and for public interest. But the Algerian legislature 
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imposed rules for practicing this right in a way that makes all the sides 
of legislative equation balanced. 

  : مقدمـــــــــــة 

یَعرِف الوعاء العقاري في الآونة الأخیرة ارتفاعاً سریعاً في قیمته 

الاجتماعیة والاقتصادیة نظرا للأهمیة التي یكتسیها في أغلب المجتمعات على 

مر العصور؛ حیث كان له الحظ الأوفر من الاهتمام في المجال الداخلي 

 تباطه بالجانب الاجتماعي من جهةلار  للدولة وعلى الصعید الدولي أیضا، نظراً 

  .لكثرة التعامل فیه من جهة ثانیةو 

وعلى هذا الأساس فقد خصصت معظم تشریعات الدول قواعد  

وضوابط قانونیة بغیة تنظیم مختلف جوانبه من آلیات حمایته، وكیفیات التعامل 

  .فیه 

وزات كما یعد حق الملكیة الوسیلة الأساسیة لحمایة العقار من التجا

المحتملة علیه وهو ما یعرف عند الفقهاء بالملكیة العقاریة باعتبارها تمنح 

صاحبها سلطة استعمال العقار واستغلاله والتصرف فیه، ولعل من أهم أسباب 

  .اكتساب هذه الملكیة رخصة الشفعة

أصحاب الحق في الشفعة من حیث طبقاتهم باختلاف مراكزهم  یختلفو 

هیئاتها الإقلیمیة في و  حیث تأتي الدولة، یث أولویاتهمكذا من حو  1القانونیة،

  .السیادةو  أولى المراتب باعتبارها صاحبة السلطة

هذا ما سیتم التطرق له بشيء من التفصیل والتحلیل في هذا المقال  

ممارسة الدولة والجماعات المحلیة للشفعة الإداریة في القانون :   "والموسوم بـــ

  . "الجزائري

  :هذا الموضوع تم وضع الإشكالیة التالیة  ولدراسة

                                                 
مذكرة ماجستیر، كلیة ) میة والقانون المدني الجزائري سلادراسة مقارنة بین الشریعة الإ( الضیف كیفاجي، الشفعة  -  1

 . 140، ص1999الحقوق جامعة قسنطینة، سنة 
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ما هو الإطار التنظیمي للشفعة الإداریة ؟، وما هي الحدود القانونیة لتطبیقها 

  .؟ن قبل الدولة وهیئاتها الإقلیمیةم

وذلك التحلیلي، المنهج  اعتماد تمللإجابة عن هذه الإشكالیة 

وبیان مدى دقتها الخاصة بالشفعة الإداریة  باستعراض النصوص القانونیة

تحلیل الأحكام في ساحة القضاء، وكذا وكفایتها لمعالجة الإشكالات المطروحة 

الخاصة بالشفعة الإداریة وآلیات ممارستها من قبل الدولة والجماعات المحلیة 

  .ممثلة في البلدیة على وجه الخصوص 

وتتجلى أهمیة الموضوع النظریة من خلال معرفة الأحكام القانونیة   

لخاصة بممارسة الدولة للشفعة الإداریة، ومعرفة الشروط المتطلبة لإجراء هذا ا

النوع من الشفعة، كما تتجلى أهمیته العملیة من خلال محاولة التصدي 

لمختلف المشكلات القانونیة المعروضة على ساحة القضاء لاسیما القضاء 

  .الإداري 

مطلب : بع مطالبإلى أر  الموضوع لإیضاح فحوى الإشكالیة تم تقسیم

مطلب أول یتطرق ، شفعة الدولة والجماعات المحلیةحول تمهیدي مفاهیمي 

، ومطلب ثان یبین كیفیة شفعة الدولة على الأراضي العامرة والقابلة للتعمیرإلى 

، ومطلب أخیر یبین آلیة ممارسة ممارسة الدولة للشفعة على الأراضي الفلاحیة

      :وهذا على النحو التالي لملكیة العقاریةأصناف ا الدولة للشفعة على باقي

  .شفعة الدولة والجماعات المحلیةمفاهیم حول : تمهیدي مطلب 

لدولة للقد كلّف قانون التوجیه العقاري مهمة تنظیم السوق العقاریة   

والجماعات المحلیة ووضع تحت تصرفها بعض الأدوات القانونیة من بینها حق 

  1.الشفعة الإداریة

                                                 
 .260، ص2009، دار هومه للنشر، الجزائر، 11عمر ولیلى زروقي، المنازعات العقاریة، طحمدي باشا  - 1
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عة من الناحیة اللغویة من أصل كلمة شَفَعَ، والشفع وهو الضم والشف  

وشفع الوتر من . كان وتراً فشفعته شفعاً : كأن یقال، خلاف الوتر وهو الزوج

  1 .صیَّره زوجاً : العدد شفعاً 

منهم الأستاذ أحمد و  أما من الناحیة الاصطلاحیة فعرفها بعض الفقهاء  

وبأنها ، قدار الثمن الذي قام على المشتريتملك ملك المشتري بم: "خالدي بأنها

  2" .أخذ  الشریك حصة شریكه جبراً 

 3من القانون المدني الجزائري 794أما المشرع الجزائري في المادة 

الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار : (نص على أن

  .)ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد التالیة

كانت هذه الرخصة تمارس من طرف الدولة وجماعاتها المحلیة ولما 

الشفعة عن طریق المتعاملین  إذ یحق للبلدیة استعمالاعتبُرت شفعة إداریة؛ 

التي تعد أداة السیاسة العقاریة الحضریة _ الوكالات العقاریة_المختصین 

ول على من أجل الحص المحلیة، وذلك تلبیة لمتطلبات سیاسة التهیئة العمرانیة

   4.الأراضي ذات الطابع العمراني لإنجاز وتشیید تجهیزات عمومیة أو اجتماعیة

منح المشرع الجزائري للدولة الحق في الشفعة بمقتضى نصوص  كما

قانون التوجیه العقاري، سواءً تعلق الأمر بالأراضي الفلاحیة أو الأراضي 

                                                 
، دار المعارف للنشر والتوزیع، دون 2أبي الفضل جمال الدین بن محمد ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، ج  -  1

  .2289بلد، دون سنة، ص
 .21، ص2009انون المدني الجزائري، دار هومه للنشر، الجزائر، أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والق -2
المتضمن القانون المدني، المنشور بالجریدة  26/09/1975الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر  - 3

 ، المعدل والمتمم بآخر990، ص30/09/1975الموافق ل 1395رمضان  24، الصادرة في 12السنة 78الرسمیة العدد 

 .3، ص44، السنة31المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  13/05/2007المؤرخ في  07/05تعدیل بالقانون رقم 
حمدي باشا عمر، قراءة في قانون التوجیه العقاري، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد الثامن، مارس، الجزائر  - 4

 .  67، ص2005
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تمارس الشفعة على كل  أن هاإضافة إلى أنه یحق ل ،القابلة للتعمیرو  العامرة

3مكرر 38الأملاك العقاریة وفقاً لنص المادة 
   2،جبائیةقانون الإجراءات المن  1

الذي یحدد  12/427من المرسوم التنفیذي رقم  99كما أكدت المادة 

الخاصة التابعة للدولة على و  تسییر الأملاك العمومیةو  كیفیات إدارةو  شروط

الأخذ بالشفعة عند بیع الأملاك العقاریة  حق الدولة والجماعات المحلیة في

یمارس حق الشفعة المقرر لفائدة الدولة بموجب : (المشار إلیها سالفاً بقولها

المؤرخ في  10/03من القانون رقم  15من قانون التسجیل، والمادة  118المادة 

كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة الذي یحدد شروط و  2010غشت سنة  15

المؤرخ  90/25من القانون  71و 62والمادتین  3لأملاك الخاصة للدولةالتابعة ل

                                                 
تستطیع إدارة التسجیل أن تستعمل لصالح الخزینة حق "  :تنص جبائیةاءات المن قانون الإجر  3مكرر  38المادة  -  1

الشفعة على العقارات أو الحقوق العقاریة أو المحلات التجاریة أو الزبائن أو حق الإیجار أو الإستفادة من وعد بالإیجار 

) 1/10(لغ هذا الثمن مزاد فیه العشر على العقار كله أو جزءٍ منه، والذي ترى فیه بأن ثمن البیع غیر كافٍ مع دفع مب

من هذا  106إلى  102لذوي الحقوق، وذلك فضلاً عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص علیها في المواد من 

  .القانون، خلال أجل عام واحد ابتداءً من یوم تسجیل العقد أو التصریح 

طة ورقة من العون المنفذ لكتبة الضبط أو بواسطة رسالة یبلغ قرار استعمال حق الشفعة إلى ذوي الحقوق إما بواس  

  ."موصى علیها مع إشعار باستلام یوجهها نائب مدیر الضرائب للولایة التي یوجد في نطاقها الأموال المذكورة 

 10/13وذلك بمقتضى القانون رقم  76/105من قانون التسجیل رقم  118إن هذه المادة جاءت لتحل محل المادة       

الجریدة ، المنشور في 2011لسنة  قانون المالیةالمتضمن  2010دیسمبر  29الموافق  1432محرم  23المؤرخ في 

 20فنصت المادة .  01، ص2010دیسمبر  30الموافق ل  1432محرم  24الصادرة في  47، السنة80العدد  الرسمیة

إلى قانون الإجراءات الجبائیة وتصبح على التوالي من قانون التسجیل ... 118و... تحول أحكام المواد " منه على أنه 

 ..." 3مكرر 38و... المواد 
لسنة  قانون المالیةالمتضمن  22/12/2001المؤرخ في  01/21بموجب قانون رقم  قانون الإجراءات الجبائیةأنشئ  - 2

  .  23/12/2001المؤرخة في 79، المنشور بالجریدة الرسمیة العدد 2002
، یحدد شروط وكیفیات  استغلال 2010غشت  15الموافق ل 1431رمضان عام  5المؤرخ في  10/03 رقم القانون - 3

  .  2010 لسنة 46الجریدة الرسمیة، العدد  ،الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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1990نوفمبر  18في 
وفق  الشروط، وحسب الكیفیات ، المذكورین أعلاه 1

   2.)أو النصوص المتخذة لتطبیقها/المنصوص علیها بموجب هذه الأحكام و

: منه تنص على أنه 71فإن المادة  90/25 انون رقمو بالرجوع إلى ق

أ حق الدولة والجماعات المحلیة في الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات ینش(

المصلحة العامة والمنفعة العمومیة، بصرف النظر عن اللجوء المحتمل لإجراء 

وتطبق حق الشفعة المذكور مصالح وهیئات ، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

مرتبة التي ویمارس هذا الحق في ال، عمومیة معینة تحدد عن طریق التنظیم

: المؤرخ في 75/58من الأمر رقم  795تسبق ما هو محدد في المادة 

  .)المذكور أعلاه 26/09/1975

وهذا النص یجسد شفعة الدولة والجماعات المحلیة بالنسبة للأراضي 

  .من قانون التوجیه العقاري  21و 20العامرة والقابلة للتعمیر طبقاً للمادتین 

من القانون رقم  15المادة و  انون نفسهمن الق 62أما نص المادة 

فتتضمنان ممارسة الدولة للشفعة على الأراضي الفلاحیة التابعة  10/03

   3.للأملاك الوطنیة الخاصة

تمارس الهیئة : (المشار إلیها تنص على أنه  62حیث جاءت المادة  

 24العمومیة المكلفة بالتنظیم العقاري حق الشفعة المنصوص علیه في المادة 

المذكور أعلاه، وتحل زیادة عن  08/12/1987المؤرخ في  87/19من القانون 

من القانون رقم  25ذلك محل المستفیدین الذین أسقطت حقوقهم بموجب المادة 

  .) المذكور أعلاه 08/12/1987المؤرخ في  87/19

                                                 
، 49، العدد سمیةالجریدة الر  قانون التوجیه العقاري،، المتضمن 18/11/1990، المؤرخ في 90/25القانون رقم  -1

المتضمن قانون  25/09/1995المؤرخ في  95/26المعدل والمتمم بالأمر رقم   1560، ص20/11/1990الصادرة في 

  . 28/09/1995، الصادرة في 55الجریدة الرسمیة، العدد  التوجیه العقاري،
 .178، ص2011أحمد دغیش، حق الشفعة في التشریع الجزائري، دار هومه للنشر، الجزائر،  - 2
  . 10/03وقانون  90/25القانون رقم  - 3
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من هذا المنطلق یتضح أن المشرع الجزائري خوّل للدولة ممارسة 

في حالات یتم  10/03ون التوجیه العقاري وأحكام قانون الشفعة بموجب قان

  : تفصیلها وفقاً للآتي 

  شفعة الدولة على الأراضي العامرة والقابلة للتعمیر: الأول  مطلبال

إن الهدف من الشفعة الإداریة بالنسبة للعقار الحضري هو تدعیم   

من اقتناء  السیاسة المحلیة للسكن وتنویعه، بحیث یمكّن الجماعات المحلیة

أو إنشاء احتیاطي عقاري من ، وتخصیصها لبناء مساكن اجتماعیة، الأراضي

  1.أجل تحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة

و الأراضي العامرة والقابلة للتعمیر هي أحد القطاعات التي   

تشكل المنطقة العمرانیة وفقاً لمقتضیات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

من  22، 21، 20، 19الموادبموجب أحكام  وهذا، العمراني للبلدیة المقام بالمحیط

  2.المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم 90/29قانون 

، وتشمل الأراضي العامرة والقابلة للتعمیر القطاعات المعمرة  

من  20والمبرمجة للتعمیر وقطاعات التعمیر المستقبلیة، حیث جاء نص المادة 

90/29قانون 
من  21في حین بینت المادة ، حدداً لمفهوم الأراضي العامرةم3

  4.القانون نفسه مفهوم الأراضي القابلة للتعمیر

                                                 
  .173أحمد خالدي، المرجع السابق، ص - 1
، المتضمن قانون التهیئة والتعمیر، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 01/12/1990، المؤرخ في 90/29القانون رقم  -  2

، المتعلق 14/08/2004المؤرخ في  04/05المعدل والمتمم بالقانون رقم   1652، ص03/12/1990، الصادرة في 56

  . 35، ص15/08/2004، الصادرة في 51بالتهیئة والتعمیر، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 
الأراضي العامرة في مفهوم هذا القانون هي كل قطعة أرض یشغلها تجمع : ( من قانون التهیئة والتعمیر 20المادة  - 3

مشتملات تجهیزاتها وأنشطتها، ولو كانت هذه القطعة الأرضیة غیر مزودة بكل المرافق  بنایات في مجالاتها الفضائیة، وفي

  .)   أو غیر مبنیة أو مساحات خضراء، أو حدائق أو تجمع بنایات
الأراضي القابلة للتعمیر، في مفهوم هذا القانون هي كل القطع الأرضیة المخصصة : (  90/29من قانون  21المادة  -  4

 .)آجال معینة بواسطة أدوات التهیئة والتعمیرللتعمیر في 
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إن ما یمیز هذا النوع من الشفعة المقررة على الأراضي   

الحضریة هو الأخذ بها في مرتبة تسبق ما هو محدد في الأحكام العامة للشفعة 

وهذا ، من القانون المدني الجزائري 795دة من خلال المراتب التي أوردتها الما

  .في إطار تنفیذ أدوات التعمیر بغیة توفیر الحاجات ذات المنفعة العامة 

وبهذا فإن الأولویة تكون دائماً للدولة والجماعات المحلیة عند ممارسة   

لا و  حتى ولو لم تكن الدولة مالكة للرقبة، الشفعة على هذا النوع من الأراضي

هو ما یخرجها عن الأحكام هي مالكة للعقار المشفوع به، و  لاو  ،تفاعلحق الان

بالتالي یمكن و  ،الواردة في القواعد العامة للشفعة التي جاء بها القانون المدني

أن یطلق علیها بأنها شفعة خاصة تقترب من إجراء نزع الملكیة للمنفعة 

  .العمومیة 

من أجل توفیر الحاجات  إلا أنه یشترط على الدولة أن تمارس الشفعة  

إلا جاز للمشتري أن و  ،وما یخدم المصلحة العمومیة فقط دون غیرها، العامة

  .یطلب من القضاء إبطال الشفعة

من قانون التوجیه العقاري فإن  71و بالرجوع لنص المادة   

المشرع الجزائري قد استلزم تنفیذ شفعة الدولة بصدور تنظیم وهذا بصریح المادة 

ویطبق حق الشفعة المذكور مصالح وهیئات عمومیة معینة تحدد  : ( 71/2

  .)عن طریق التنظیم

المعدل والمتمم فإنه أُعطیت  90/25من قانون  71طبقاً لنص المادة و   

  1: ذلك بغیة تحقیق الأهداف التالیة و  للدولة وباسمها حق ممارسة الشفعة

مكین الجماعات المحلیة ترقیة وتشجیع السیاسة العمرانیة المحلیة من خلال ت-1

  .من اقتناء أراضي قابلة للبناء 

                                                 
، دار هومه للنشر، الجزائر، )دراسة وصفیة وتحلیلیة ( سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري  - 1

 243، ص2001
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وكذا المساهمة في الحفاظ ، الأماكن السیاحیةو  تطویر وترقیة محلات الترفیة-2

  .الأراضي الطبیعیة و  على النسیج العمراني

  .         وغیرها ، شق الطرقاتو  ،كالجسور، إقامة المشاریع الكبرى المختلفة-3

  مارسة الدولة للشفعة على الأراضي الفلاحیة م: الثاني  مطلبال

إن الهدف من إقرار الشفعة الإداریة في مجال الأراضي الفلاحیة، هو   

كذلك لصالح المستثمر و  ،فتح مجال الملكیة العقاریة لفائدة الفلاحین الشباب

كما ، المستأجر في حالة بیع الأرض التي یستعملها، تدعیماً لخدمة الأرض

كذلك حمایة ، ربة المضاربة في میدان الأراضي الفلاحیةیهدف إلى محا

الأراضي الفلاحیة والمستثمرات المتواجدة فوقها من عملیة القسمة وتجزئة 

      1.الأراضي

ا نجده 90/25من قانون التوجیه العقاري  04عند الرجوع لنص المادة   

حیة أو ذات الأراضي الفلا: ( ذلك بقولها و  ،تعطي مفهوماً للأراضي الفلاحیة

الوجهة الفلاحیة في مفهوم هذا القانون كل أرضٍ تنُتج بتدخل الإنسان سنویاً أو 

خلال عدة سنوات إنتاجاً یستهلكه البشر، أو الحیوان أو یُستهلك في الصناعة 

  .)استهلاكاً مباشراً أو بعد تحویله

 وشفعة الدولة على الأراضي الفلاحیة تثبت لها قانوناً بغض النظر عن  

بصرف النظر عن الصنف الذي و  ،للخواصكونها تابعة للأملاك الوطنیة أو 

  2.تنتمي له هذه الأرض

إن هذا النوع من الشفعة أعطى القانون صلاحیة تسییرها للدیوان الوطني   

للأراضي الفلاحیة، وهي الهیئة العمومیة المؤهلة قانوناً من خلال نصوص 

                                                 
 .243سماعین شامة، المرجع نفسه، ص  - 1
لى أراضٍ خصبة جداً وأراض خصبة، ومتوسطة تصنف الأراصي الفلاحیة إ: "  90/25من قانون  05المادة  -  2

 ."الخصب، وضعیفة الخصب، تبعاً لضوابط علم التربة والإنحدار والمناخ والسقي



  بابا عمــر.أ                                    41 العدد   مجلة الحقیقة                                  

100 

بالتنظیم العقاري  90/25لعقاريمن قانون التوجیه ا 62- 61- 56- 52المواد 

  .في مجال الأراضي الفلاحیة

یعتبر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مؤسسة عمومیة ذات طابع   

  .الاستقلال المالي و  یتمتع بالشخصیة القانونیة1صناعي وتجاري

ویُعَدُّ الدیوان أداة من أدوات الدولة یتصرف لحسابها في تنفیذ السیاسة   

  2.لاحیةالعقاریة الف

الدیوان الوطني المتضمن إنشاء  96/87أنشئ بموجب المرسوم التنفیذي   

حیث جاءت المادة الثانیة منه مقررة صراحة أحقیة هذه 3،للأراضي الفلاحیة

الهیئة العمومیة بممارسة الشفعة على الأراضي الفلاحیة التابعة للخواص وفقاً 

یكلف : ( قاري وهذا بقولها من قانون التوجیه الع 52و 51لأحكام المادتین 

  : الدیوان في إطار مهامه على الخصوص بما یأتي 

یمارس حق الشفعة لامتلاك الأراضي الموضوعة للبیع بموجب المادة   

  .)المذكور أعلاهو  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25من القانون رقم  52

لا  90/25من قانون  52- 51-50وتجدر الإشارة إلى أن تطبیق المواد   

وهي وضع ، یعتمد لتطبیق الشفعة إلا بعد استنفاذ الإجراءات القانونیة الأخرى

الأرض حیِّز الاستثمار أو التأجیر بعد ثبوت عدم استثمارها من طرف 

  4.وإنذاره لكي یستأنف استغلالها، المستثمر

                                                 
، 2008، جویلیة 20حمدي باشا عمر، منازعات المستثمرات الفلاحیة، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد  -  1

 .  116الجزائر، ص
  . 250السابق، ص سماعین شامة، المرجع - 2
، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، 1996فبرایر  26المؤرخ في  96/87المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  . 03، ص1996فبرایر  28المؤرخة في  15المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 
  . 185أحمد دغیش، المرجع السابق، ص  - 4
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في محضرٍ لها إثبات عدم استغلال الأراضي 1وتقوم لجنة خاصة  

هذه الأراضي خاضعة للقانون اص باعتبار أن الفلاحیة من طرف الخو 

  .الخاص

أما الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة فتسیر بموجب أحكام القانون   

وعند عدم ، شروط استغلال الأراضي الفلاحیةو  المحدد لكیفیات 10/03

استغلال الأراضي الفلاحیة أو عدم تنفیذ المستثمر لالتزاماته فإنه یحق للدولة 

  .الشفعةممارسة حق 

  شفعة الدولة على باقي أصناف الملكیة العقاریة  : الثالث  مطلبال

الأصناف و  إن الشفعة الإداریة نجدها تتم على مختلف الأملاك العقاریة  

  .الفلاحیة و  الأخرى على غرار الشفعة في الأراضي الحضریة

: ( أقر صراحة بأنه  99في مادته  12/4272والمرسوم التنفیذي رقم   

من قانون  118س حق الشفعة المقررة لفائدة الدولة بموجب المادة یمار 

من  71و 62المادتین و  ... 10/03من القانون رقم  15المادة و  التسجیل،

حسب الكیفیات المنصوص علیها و  وفق الشروط... 90/25القانون رقم 

  .)أو النصوص المتخذة لتطبیقهما/بموجب هذه الأحكام و

السالفة  جبائیةمن قانون الإجراءات ال 3مكرر  38بالرجوع لنص المادة   

هذا و  الذكر فإنها تتضمن حق الدولة في الشفعة على كل الأملاك العقاریة

  .لفائدة الخزینة 

                                                 
المتضمن التوجیه العقاري بموجب المرسوم  90/25من قانون  50ل تطبیق المادة اللجنة الخاصة أنشئت من أج - 1

، المتضمن ضبط تشكیلة الهیئة الخاصة، وكذا إجراءات إثبات عدم 15/12/1997، المؤرخ في 97/484التنفیذي رقم 

  . 21ص، 17/12/1997، الصادرة في 83استغلال الأراضي الفلاحیة، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 
یحدد شروط وكیفیات إدارة  2012دیسمبر  16الموافق  1434صفر  2المؤرخ في  427-12المرسوم التنفیذي  - 2

 19الموافق ل  1434صفر  5، المؤرخة في 69وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة عدد 

  . 14، ص2012دیسمبر 
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كما أن هناك الشفعة التي تمارسها الدولة لصالح العقارات السیاحیة عن   

مناطق طریق الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة من أجل المحافظة على ال

  .السیاحیة وتطویرها

هذا بالإضافة إلى الشفعة الممارسة على تصرفات الأجانب في أملاكهم   

  .العقاریة عند قیامهم ببیعها 

مما تقدم یتبین أن شفعة الدولة على الأملاك العقاریة حالات یتم بیانها   

  :وفقاً للآتي

  الشفعة لصالح الخزینة العمومیة : ول الفرع الأ 

نجد بأنه  جبائیةمن قانون الإجراءات ال 3مكرر  38المادة  طبقاً لنص   

یحق للدولة أن تستعمل الشفعة من أجل اكتساب أملاك عقاریة لصالح الخزینة 

شفعة الدولة عندما یكون 1وتتحقق " بحق المزایدة بالعشر"وفقاً لما یصطلح علیه 

م التسجیل وهذا بغیة التهرب من دفع رسو ، ثمن البیع المصرح به غیر حقیقي

  .لصالح الخزینة العمومیة 

یحق للدولة عن طریق إدارة الضرائب أن تدفع  2و بمقتضى هذه المادة  

ثمن البیع المصرح به في العقد أمام الموثق مزاد علیه نسبة العشر لذوي 

  3.الحقوق وتأخذ هذا العقار أو المحل التجاري موضوع المعاملة لصالح الخزینة

لشفعة في هذه الحالة لا یكون إلاّ بالنسبة للأملاك وبهذا فإن ممارسة ا  

  4.العقاریة التي یتم التنازل عنها بمقابل

  شفعة الدولة على العقارات ذات الطابع السیاحي   : ثاني الفرع ال

                                                 
 
  .جبائیةنون الإجراءات المن قا 3مكرر  38المادة   - 2
   194أحمد دغیش، المرجع السابق، ص  - 3
 . 144أحمد خالدي، المرجع السابق، ص - 4
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لقد منحت الدولة صلاحیة المحافظة على مناطق التوسع السیاحي   

موجب المرسوم التنفیذي رقم ، والتي أنشئت بلوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیةل

  21/02/1998.1المؤرخ في  98/70

حیث یحق للدولة أن تمارس الشفعة على الأراضي ذات الطابع السیاحي   

وكالة الوطنیة للتنمیة الأو تلك العقارات التي تشكل امتداداً لها عن طریق 

المنظم للمناطق  66/62من الأمر رقم  04السیاحیة، طبقاً لأحكام المادة 

، فالشفعة في هذه الحالة یتم اللجوء إلیها لكسب ملكیة العقار 2السیاحیة

السیاحي أو توسیعه بغض النظر عن كون هذا التصرف القانوني عقداً، أو 

  .رخصة إداریة من البلدیة مثلاً أو غیر ذلك

  شفعة الدولة على تصرفات الأجانب     : ثالث الفرع ال

لعقارات المملوكة للأجانب داخل یحق للدولة ممارسة الشفعة على ا  

وهذا طبقاً لأحكام المرسوم التنفیذي رقم ، الوطن في حالة قیامهم بالتصرف فیها

حیث یكون تدخل الدولة إجباریاً إذا  3،المتضمن حریة المعاملات 83/344

 ،كان التصرف لغیر الدولة إذ تستعمل هذه الأخیرة الشفعة لكسب ملكیة العقار

إلاّ أنه ، قل الملكیة تتنازل عنها للمواطنجراءات الخاصة بنبعد استكمال الإو 

، أعطت للدولة 01/09/1991بتاریخ  172صدرت تعلیمة وزاریة تحت رقم 

  .رسة الشفعة على مثل هذه التصرفاتالخیار في مما

وفي حالة رغبة الدولة في ممارسة الشفعة فعلیها تحدید قیمة العقار على   

، ف مصلحتي أملاك الدولة والضرائبویتم ذلك من طر أساس القیمة التجاریة، 

                                                 
، المتضمن استحداث الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة، 1998فیفري  21المؤرخ في  98/70المرسوم التنفیذي رقم  -  1

 . 23/02/1998، الصادرة في 16المنشور بالجریدة الرسمیة،  العدد 
، 28، المتعلق بالمناطق السیاحیة، المنشر بالجریدة الرسمیة، العدد 1966مارس  26المؤرخ في  66/62الأمر رقم  -2

  .  1966مارس  27المؤرخة في 
 20المؤرخ في  64/35، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 1983ماي  21المؤرخ في  83/344المرسوم التنفیذي رقم  - 3

 . 1983ماي  24المؤرخة في  01متعلق بحریة المعاملات، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد ال 1964ینایر 
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 20، على ألاّ تتعدى مدة التقییم ر من طرف الوالي المختص إقلیمیاً بعد إخطا

  1.یوماً من تاریخ الإخطار 

یوماً یتم إرسال تقریر بالمهمة المنجزة  15، وفي أجل بعد عملیة التقییم  

فعة من عدمها على ألا یتجاوز إلى الوالي الذي یكون له الخیار في ممارسة الش

  2.ردُّه أربعة أشهرٍ 

  

  خاتمة

 شفعة الدولة –من خلال ما تقدم یتبین أن هذا النوع من الشفعة   

-  یأتي في مرتبة متقدمة على كل الأنواع الأخرى للشفعة –الجماعات المحلیةو 

ذلك وك، نظراً  للمركز القانوني للدولة من جهة، - الشفعة المدنیة، وشفعة الجوار

  . المنفعة العمومیةو  تغلیباً للمصلحة العامة

ویتضح أیضاً أنه یتحدد نطاق الدولة وجماعاتها المحلیة في ممارستها   

للشفعة على الأراضي العامرة والأراضي القابلة للتعمیر، الأراضي الفلاحیة، 

وكذا العدید من أصناف الملكیة العقاریة كممارستها على العقارات ذات الطابع 

لسیاحي أو على تصرفات الجانب وهذا بموجب العدید من القوانین أهمها ا

  .   25- 90القانون رقم 

و من التوصیات التي یمكن الخروج بها من خلال دراسة هذا الموضوع 

  :ما یلي

ذلك بجمعها و  ،إعادة النظر في النصوص القانونیة المتعلقة بالشفعة -1

التوجیه ، القانون المدني –ت تحت تقنین واحد بدل تفرقها في عدة تقنینا

                                                 
  .، سبقت الإشارة إلیه المتعلق بحریة المعاملات 83/344المرسوم التنفیذي رقم  - 1
  . 198أحمد دغیش، المرجع السابق، ص  - 2



  بابا عمــر.أ                                    41 العدد   مجلة الحقیقة                                  

105 

بهدف تسهیل الرجوع إلیها  –إلخ ... العقاري، التسجیل، والإجراءات الضریبیة 

 .تجسید الحكمة المرجوة من الشفعة من جهة أخرى و  من جهة،

 90/25من قانون التوجیه العقاري  62ضرورة تعدیل نص المادة  -2

ة العمومیة المكلفة بالتنظیم تمارس الهیئ : التي تنص على أنهو  المعدل والمتمم

 19 -  87من القانون رقم  24العقاري حق الشفعة المنصوص علیه في المادة 

جعلها تتماشى مع أحكام و  ، علاهأالمذكور  1987دیسمبر سنة 08المؤرخ في 

كیفیات  استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة و  یحدد شروط 10/03القانون رقم 

  .للأملاك الخاصة للدولة 

مراعاة التنسیق بین الهیئات التشریعیة عند إصدار و  یجب التدقیق -3

إلا فكیف یتم تفسیر و  ،النصوص القانونیة، لتفادي مشكلة تعارض الأحكام

بالرغم  12/427من قانون التسجیل في المرسوم رقم  118النص على المادة 

ام هذه الذي جاء قبل هذا المرسوم أحال أحكو  2011من أن قانون المالیة لسنة 

 .منه  3مكرر  38المادة إلى قانون الإجراءات الضریبیة المادة 

  : قائمة المراجع

  :النصوص القانونیة: أولاً 

  :القوانین والأوامر  - أ 

، المتعلق 1966مارس  26المؤرخ في  66/62الأمر رقم  -1

، المؤرخة في 28المنشر بالجریدة الرسمیة، العدد ، بالمناطق السیاحیة

  .  1966مارس  27

المتضمن القانون  26/09/1975الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر  -2

الموافق  1395رمضان  24، الصادرة في 12السنة 78المنشور بالجریدة الرسمیة العدد ، المدني

المؤرخ في  07/05، المعدل والمتمم بآخر تعدیل بالقانون رقم 990، ص30/09/1975ل

 .44، السنة31لجریدة الرسمیة العدد المنشور با 13/05/2007
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 10/13القانون رقم  المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم بموجب 76/105قانون رقم ال -3

الجریدة ، 2011المتضمن ق م لسنة  2010دیسمبر  29الموافق  1432محرم  23المؤرخ في 

 .  2010سمبر دی 30الموافق ل  1432محرم  24الصادرة في  47السنة، 80العدد  الرسمیة

العدد  یدة الرسمیةجر ال ، ، المتضمن ق ت ع18/11/1990، المؤرخ في 90/25القانون رقم  -4

المؤرخ في  95/26المتمم بالأمر رقم و  المعدل  1560، ص20/11/1990، الصادرة في 49

، الصادرة في 55المتضمن قانون التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد  25/09/1995

28/09/1995 .  

التعمیر، المنشور و  ، المتضمن قانون التهیئة01/12/1990، المؤرخ في 90/29القانون رقم  -5

المعدل والمتمم بالقانون رقم   1652، ص03/12/1990، الصادرة في 56بالجریدة الرسمیة، العدد 

، 51الجریدة الرسمیة، العدد  التعمیر،و  ، المتعلق بالتهیئة14/08/2004المؤرخ في  04/05

  . 15/08/2004صادرة في ال

، الجریدة الرسمیة 2002المتضمن ق م لسنة  22/12/2001المؤرخ في  01/21قانون رقم  -6

  .  23/12/2001المؤرخة في 79العدد 

، یحدد 2010غشت  15الموافق ل 1431رمضان عام  5المؤرخ في  10/03القانون رقم  -7

العدد ، ك الخاصة للدولة، الجریدة الرسمیةشروط وكیفیات  استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملا

  .  2010غشت  18الموافق ل 1431رمضان عام  8الصادرة في  46

  :المراسیم التنفیذیة - ب 

المتعلق بحریة المعاملات المعدل والمتمم  1964ینایر  20المؤرخ في  64/35لمرسوم رقم ا -8

المؤرخة  01العدد ، یدة الرسمیةالجر ، 1983ماي  21المؤرخ في  83/344المرسوم التنفیذي رقم ب

 . 1983ماي  24في 

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني ، 1996فبرایر  26المؤرخ في  96/87المرسوم التنفیذي رقم  -9

  . 1996فبرایر  28المؤرخة في  15الجریدة الرسمیة العدد ، للأراضي الفلاحیة

من ضبط تشكیلة ، المتض15/12/1997، المؤرخ في 97/484المرسوم التنفیذي رقم  - 10

، 83الجریدة الرسمیة، العدد ، وكذا إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة، الهیئة الخاصة

  . 17/12/1997الصادرة في 

المتضمن استحداث الوكالة ، 1998فیفري  21المؤرخ في  98/70المرسوم التنفیذي رقم  - 11

 . 23/02/1998، الصادرة في 16الجریدة الرسمیة،  العدد ، الوطنیة للتنمیة السیاحیة
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 2012دیسمبر  16الموافق  1434صفر  2المؤرخ في  427-12المرسوم التنفیذي  - 12

یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة عدد 

  . 2012دیسمبر  19الموافق ل  1434صفر 5المؤرخة في ، 69

  : الكتـــب: ثانیاً 

، دار المعارف 2أبي الفضل جمال الدین بن محمد ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، ج -1

 . للنشر والتوزیع، دون بلد، دون سنة

، دار هومه للنشر، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، أحمد خالدي -2

 . 2009الجزائر، 

 . 2009، دار هومه للنشر، الجزائر، 11ط، العقاریة المنازعات، لیلى زروقيو  حمدي باشا عمر -3

، دار هومه )دراسة وصفیة وتحلیلیة( النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري ، سماعین شامة -4

 . 2001للنشر، الجزائر، 

  :الرسائل والمذكرات : ثالثاً 

) لمدني الجزائري دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون ا( الشفعة ، الضیف كیفاجي -5

  .1999كلیة الحقوق جامعة قسنطینة، سنة ، مذكرة ماجستیر

 :المجــــلات والدوریات: رابعاً 

حمدي باشا عمر، قراءة في قانون التوجیه العقاري، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد  -6

 . 2005الجزائر، مارس ، الثامن

العدد ، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، یةمنازعات المستثمرات الفلاح، حمدي باشا عمر -7

 . 2008الجزائر، جویلیة ، 20


